
الحوار الوطني المصري.. هل سيكون بوابة
ير وثيقة “بيع أصول الدولة”؟ تمر

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

أطلـق رئيـس الـوزراء المصري، مصـطفى مـدبولي، في الــ مـن يونيـو/حزيران ، الحـوار المجتمعـي
بشــأن مــا أســماه وثيقــة “ســياسة ملكيــة الدولــة”، وهــي الوثيقــة الــتي تكشــف موقــف الدولــة مــن

القطاعات الاقتصادية المختلفة وأصولها المملوكة لديها خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وقــد قســمت الوثيقــة تلــك القطاعــات المدرجــة تحــت بنــد “أصــول الدولــة” إلى ثلاثــة أقســام: الأول
يشمـل تلـك القطاعـات الـتي سـتخ منهـا الدولـة بصـورة نهائيـة خلال  سـنوات، والثـاني تلـك الـتي
ستقلل الحكومة من حجم الاستثمارات فيها مع منح مستثمرين أجانب حق المشاركة، أما القسم

الثالث فيتضمن القطاعات التي ستتوسع الدولة في الاستثمار فيها.

وقــد اســتغلت الحكومــة الحــوار الــوطني الــذي دعــا إليــه الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي قبــل
شهرين لط تلك الوثيقة على مائدة النقاش الذي يشارك فيه عدد من الكيانات السياسية التي
اختارتها الأكاديميــة الوطنيــة للتــدريب (التابعــة لمؤســسة الرئاســة) الموكــل لهــا إدارة الحــوار فيمــا تــم

استبعاد بعض التيارات على رأسها الإسلام السياسي.

ــة”  الــذي عقــدته مؤســسة الرئاســة في  وكــان الســيسي قــد أشــار خلال حفــل “إفطــار الأسرة المصري
 مليار دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة بمعدل  أبريل/نيسان الماضي إلى استهداف جمع
يز احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بما يساعد على مليارات دولار سنويًا لمدة أربع سنوات لتعز
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الوفاء بالتزاماتها المالية والنقدية.

يــذكر أنــه في الآونــة الأخــيرة بــاعت الحكومــة المصريــة بعــض أصولهــا المملوكــة لــدى البنــوك والشركــات
والفنادق لسد العجز الواضح في سداد فاتورة الاقتراض الخارجي التي أوصلت الدين إلى مستويات
قياسية، الأمر الذي أثار قلق المتابعين من أن يكون الحوار الوطني الحاليّ ليس سوى جسر لتمرير هذا

التوجه الجديد تحت عنوان وثيقة “سياسة ملكية الدولة”.

رفض الوثيقة
الوثيقة لم تعرض على الشا المجتمعي من قبل، وإن كانت هناك بعض المؤشرات الدالة على لجوء
الدولة إلى هذا التوجه، ومن ثم حين تم عرضها بشكل رسمي على هامش الحوار الحاليّ قوبلت
بــالرفض مــن بعــض الكيانــات مــن بينهــا “حــزب الكرامــة” الــذي قــال في بيــان لــه إن الوثيقــة “خطــة
لاستحواذ رؤوس الأموال على أصول عامة قائمة بالفعل، بعضها حساس (مستشفيات ومدارس
ومرافق عامة وموا) وليست وثيقة لتشجيع الاستثمارات التي من المفُترض أن تُن تلك الأصول

من العدم، وإضافة قدرات اقتصادية جديدة”.

من جانبه قال عضو الهيئة العليا للحزب، عبد المجيد راشد: “ما يتم تقديمه على أنه حوار عن وثيقة
سياسة الدولة، فُ من مضمونه، حيث مضت الحكومة بالفعل في طريقها لبيع الأصول وطرحها

للمستثمرين لشرائها، فما الذي سيتم التحاور بشأنه؟” وفق تصريحاته لموقع “مدى مصر“.

فيما ذهب القيادي بالكرامة، عماد حمدي، إلى أن الهدف الرئيسي للوثيقة المطروحة بشكلها الحاليّ
هو تحقيق شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بمنح القطاع الخاص الفرصة في المشاركة تحت
مظلة الدولة وهي الإستراتيجية التي لا تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية مثل

مصر على حد قوله.

الحزب في بيانه حمّل الحكومة مسؤولية ما آلت إيه الأوضاع الاقتصادية من تأزم، مرجعًا ذلك إلى
ما أسماه “الانحياز لسياسات الاستدانة بشكل غير مسبوق”، ما نجم عنه مضاعفة حجم الدين
لأكـثر مـن % خلال  سـنوات فقـط، فضلاً عـن غيـاب فقـه الأولويـة في التعامـل مـع المشـاريع، إذ
أنفقت الدولة الجزء الأكبر من ميزانيتها في مشروعات تفتقر إلى الجدوى وهو ما تسبب في النهاية إلى
يـادة ارتفـاع معـدلات البطالـة والتضخـم وتهـاوي العملـة المحليـة وفقـدانها لقيمتهـا الشرائيـة ومعهـا ز

أعداد الفقراء.

كـد رئيـس الـوزراء أن التخـا لا يعـني بيـع أصـول الدولـة بـالمعنى التقليـدي الـذي تتنـاقله وفي المقابـل أ
وسائل الإعلام، لافتًا إلى وجود  آليات لسياسة التخا و معايير تحكم هذا القرار منها:” ارتباط
الســلعة أو الخدمــة بــالأمن القــومى وأن يكــون النشــاط نفســه غــير جــاذب للقطــاع الخــاص نتيجــة
لطـبيعته والتخـا مـن الصـناعات الاسـتهلاكية ودخـول الدولـة كمنظـم وداعـم لصـناعات مسـتقبلية
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تكنولوجية وأن الدولة المصرية والاستثمارات الحاليّة الدولة لا تجيد إدارتها”.

الحوار الوطني.. شكوك في جديته
رغــم حالــة الاحتفــاء الإعلامــي الــتي قــوبلت بهــا دعــوة الرئيــس المصري لانطلاق فعاليــات هــذا الحــوار
الوطني الذي يهدف بحسب القائمين عليه إلى وضع روشتة عاجلة لخروج البلاد من أزمتها الراهنة
على كافة المسارات،  إلا أن الإرهاصات الأولية له جاءت عكس عقارب ساعة السلطات الداعية له، إذ

ساروته الشكوك من كل جانب.

يــة، وإقصــاء بعــض ســياسة الانتقــاء الــتي تتبعهــا الأكاديميــة المنظمــة للحــوار والتابعــة لرئاســة الجمهور
يـن معـروف عنهـم تغريـدهم نسبيًـا خـا السرب، فضلاً عـن التيـارات بعينهـا واسـتبعاد شخـوص آخر
عــدم وجــود خطــة أو جــدول زمــني للموضوعــات المتوقــع مناقشتهــا ومــدى تلبيتهــا لمطــالب الشــا
بجانب عدم وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ المخرجات المحتملة، كل هذا ألقى بظلاله القاتمة على رد
ــة لامتصــاص ــة للخــا ومحاول ــراه البعــض ليــس إلا مغازل فعــل الشــا إزاء هــذا التحــرك الــذي ي

الاحتقان الداخلي.

وقد أسفرت تلك السياسة عن فرض حالة من التشاؤم إزاء ما يمكن أن تسفر عنه جلسات هذا
الحوار كما جاء على لسان رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان،
محمد أنور السادات، الذي أعلن استبعاده وسياسيين آخرين من المشاركة في تلك الفعاليات، منوهًا في
ــة غــير مشجعــة وغــير ــبر “بداي ــل الإعلام يُعت ــن في وسائ ي ــه أن اســتبعاده وحظــر ظهــوره وآخر ــان ل بي

موفقة” للحوار.

وعن رؤيته لأسباب استبعاده التي يعتبرها البعض نتيجة منطقية للانتقادات التي دومًا ما يوجهها
المعارض للنظام والحكومة، يشير السادات إلى أن الرئيس ومساعديه المقربين يجب ألا يغضبوا من
“كلمــة الحــق والنصــيحة الصادقــة الــتي أرســلناها لهــم”، مشــددًا علــى ضرورة وأهميــة التوســع في

دعوات الانضمام للحوار لتشمل الآلاف تحت مسمى “المشاركة الشعبية”.

وقد استعرض عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان  خطوات أسياسية يجب على النظام الالتزام
بها أولاً لضمان جدية الحوار وهي: الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم بسبب آرائهم
السياسية، إتاحة حرية الرأي وفتح المجال العام، تمكين الأحزاب وتحرير وسائل الإعلام من الهيمنة
الحكوميــة، إقــرار قــوانين انتخابــات عادلــة للتشجيــع علــى المشاركــة، عــدم التــدخل في أعمــال الســلطة
القضائيــة، وإنهــاء الاحتكــار الاقتصــادي لشركــات القــوات المســلحة وتلــك المملوكــة لجهــات ســيادية،

بحسب بيانه.

وكان السادات قد استنكر قبل ذلك إسناد إدارة الحوار لجهة تابعة لمؤسسة الرئاسة قائلاً في في بيان
صحفي نشره على حسابه على فيس بوك : “كنت وما زلت من المرحبين والداعين للحوار الوطني
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الشامــل الــذي دعــا اليــه الرئيــس الســيسي، ولكنني غــير راض ومطمئن عــن إســناد تنظيمــه وإدارتــه
لبعض المؤسسات الشبابية التي تنتمي وتدار “بمعرفة أجهزة بعينها” في شكل كرنفال مفتوح ربما لن
يحقــق الهــدف منــه حــتى لــو صــاحب هــذه الــدعوة والاحتفاليــة انفراجــه مؤقتــة ومحــدودة تتمثــل في
الإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا أو إصدار عفو رئاسي عن المحكوم عليهم في قضايا سياسية،

فالمشكلة ستظل قائمة ومتكررة”.

مصر تعيش لحظة كارثية
أما البرلماني السابق والمعارض السياسي أحمد الطنطاوي، فشكك هو الآخر في جدوى الحوار الدائر
حاليًا، في ظل عدم توافر المناخ الملائم وإقصاء بعض التيارات والأشخاص بسبب توجهاتهم المعارضة
للنظام، مشيرًا في مقابلة مع قناة “بي بي سي عربي”، مساء الخميس  يونيو/حزيران الحاليّ إلى أن
المعارضة المصرية الحالية تنقسم إلى قسمين، الأول فريق جاد يبحث عن حوار موضوعي يصل من
خلاله إلى نتائج حقيقية موضع التنفيذ أما الثاني فتيار يريد المشاركة في أي فعاليات “مثل منتديات
الشباب التي يرعاها الرئيس وغيرها” على حد قوله، محذرًا من أن “مصر تعيش لحظة كارثية الآن،

حذر هو منها في عام ، حين أطلق رؤية شاملة باسم الطريق الثالث”.

وفي ختام المقابلة قال الطنطاوي، البرلماني المشاغب الذي كان قد أشار إلى أن خسارته في الانتخابات
البرلمانية الأخيرة كانت بفعل فاعل: “كان من المفترض أن تنتهي ولاية الرئيس السيسي هذا العام
بمرور ثماني سنوات، مثلما قال الدستور، ومثلما وعد هو نفسه. ونحن نرى أن أفضل شيء ممكن
أن تقدمه السلطة الحالية هو أن تتحول إلى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة، ويا حبذا لو

كان هذا في أقرب وقت ممكن”، على حد تعبيره.

وتعليقًا منه على إسترايتجية بيع أصول الدولة التي تتبعها الحكومة في الآونة الأخيرة قال في حوار مع
موقـع المنصـة أجـراه معـه الصـحفي عمـرو بـدر، عضـو مجلـس نقابـة الصـحفيين المصريـة: “هـو كـل مـا
ــبيع أو تســتلف إلى حــد يهــدد سلامــة الــوطن واســتقلال قــراره، هــي كــل الــدول اللــي مــرت تتنزق ت
بـالظروف اللـي احنـا فيهـا دي ملقتـش حلـول هـو لازم يحكمهـا حـد ملهـم أو بيجيلـه وحـي، المـؤشرات

دي بتقول إن الناس دي فاشلة”.

وأضـاف متحـدثًا عـن السـيسي “عنـدما قـدم نفسـه مرشحًـا في انتخابـات عـام  بوعـود تحسـن
الأوضــاع في غضــون ســنتين، كــان يعــرف الموقــف علــى الأرض وكــان مفترضًــا بحكــم الدســتور وبحكــم
وعـوده الـتي قطعهـا علـى نفسـه في مناسـبات عديـدة مرشحًـا ورئيسًـا، أن تنتهـي مـدته الرئاسـية بعـد
فترتين، وهو أيضًا الذي قال إن الناس ستبدأ في جني الثمار خلال سنتين، وإن مشروعه سيكتمل في
 سـنوات”، وتابع “هـل حـدثت أي مسـتجدات بعـد وصـوله للسـلطة، أم أن الوضـع الـذي نتحـدث
عنه كان موجود أصلاً؟ يعني هل  يناير حدثت بعد انتخاب الرئيس؟ أم أنه وصل للسلطة بعد
 يناير؟ الأمر ليس البحث عن ذرائع ومبررات لأن هذا سهل جدًا، والحقيقة أن هذه الطريقة لم



تعد مقنعة للناس أصلاً، فالناس لديها القدرة على الفرز والفهم حتى لو قرروا أن يمرروا أمورًا كثيرة
بمزاجهم”.

تلك الوضعية الكارثية للاقتصاد المصري عبر عنها الإعلامي المقرب من السلطة، عماد الدين أديب، في
مقــال لــه تحــدث فيهــم عــن ضرورة دعــم الــدول العربيــة لمصر في مواجهــة تــأثيرات الحــرب الروســية
الأوكرانيـة، محـذرًا مـن عـواقب كارثيـة تهـدد أوروبـا والـدول العربيـة إذا لم تـدعم القـاهرة بشكـل عاجـل

ومباشر بمبلغ  مليار دولار، تحملته الموازنة المصرية نتيجة لتلك الحرب، وفق قوله.

وقد أثار حديث أديب حالة من الجدل، بين من يعتبره مناشدة لدعم مصر وآخرين تهديدًا مباشرًا
للخليج وأوروبا، لا سيما أنه يتناغم مع تصريحات السيسي أمس الإثنين على هامش مشاركته في
حفـل افتتـاح مشروعـات الإنتـاج الحيـواني والألبـان والمجـازر الآليـة بمدينـة السـادات (شمـال القـاهرة)
الذي دعــا خلالــه دول الخليــج إلى تحويــل ودائعهــم في البنــك المركــزي المصري إلى اســتثمارات، مضيفًــا
 نحاول من جانبنا أن نجعل هذه الودائع استثمارات، ونحن لدينا مشروعات كثيرة، فمصر بها“

مليون وفرص كثيرة”.

 

يــر الحــوار الــوطني.. هــل يكــون بوابــة تمر
الوثيقة؟

كد في تحليل تفصيلي له عن منهجية بيع أصول الدولة كأحد الحلول السريعة للهروب من المأزق، أ
الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي عادل صبري أن الحكومة رغم تبنيها لهذا التوجه
الجديـد فإنهـا غـير قـادرة حـتى الآن علـى تـدبير تمويـل العجـز في الموازنـة مـن عوائـد بيـع تلـك الأصـول،
وذلــك بســبب عــدم انتهــاء المؤســسات الماليــة مــن تقييــم تلــك الأصــول المطروحــة للــبيع للصــناديق

السيادية العربية.

وأوضـح الكـاتب المفـ عنـه في يوليو/تمًـوز  بعـد فـترة حبـس احتيـاطي دامـت عـامين، أنـه رغـم
 نشاطًا اقتصاديًا على مدار  إعلان رئيس الوزراء عن خروج الحكومة بشكل كلي أو جزئي من
سـنوات قادمـة، لكنـه لم يقـدم للجهـات الفنيـة قائمـة نهائيـة بـالأصول الـتي ينتـوي بيعهـا، وهـو مـا يثـير

الكثير من الشكوك.

وكشــف أن الحكومــة تســتهدف بيــع أصــول بقيمــة  مليــارات دولار، لصــندوق الــثروة الســعودي
السيادي، خلال الفترة المقبلة، هذا بجانب بيع بعض الأصول البنكية والمؤسستية الأخرى لصناديق
خليجيــة أخــرى، الأشهــر الماضيــة، فضلاً عــن الحصــول علــى تمــويلات بقيمــة  مليــار دولار مــن قطــر

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/6/14/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6


والإمارات والكويت لدعم الاقتصاد.

في ضــوء مــا ســبق، وبينمــا يقلــل البعــض مــن جــدوى الحــوار الــوطني تتصاعــد المخــاوف مــن أن يكــون
القنطـرة الـتي يمـرر مـن خلالهـا النظـام تشريـع بيـع أصـول الدولـة تحـت سـتار وثيقـة “سـياسة ملكيـة
الدولة” هربًا من المأزق الحاليّ الذي لا يتوقع عبوره سريعًا في ظل غياب الخطط الاقتصادية القادرة
علــى تغيــير الوضــع دون الحلــول الكارثيــة كــالاقتراض وبيــع الأملاك العامــة، تلــك الفــاتورة الــتي لــن

كثر من % من دخول الدولة سنويًا. يسددها إلا المواطن الفقير الذي يتحمل من جيبه الخاص أ
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